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 الملخص 

نظرا لعدم كفاية الطرر  الطييعيرة في  التلقريح لتققيرا   ايرة الدرام لرد  قر  برد عقرض   قرد ارتضر   الضرر ر   
لفع  ع  طريا تطوير قا يعر  بالتلقيح الاصطناعي، إيجاد طر  بديلة تلبي هذه الغاية ،  ذلك قا أدركد العلماء با

 الررذي أصرريح ايررارا أقررق  لتققيررا الدررام   نتيأررة لضررر رتد  أميتررد الميررف  ر ررض قررا يشرروبد قرر  قفاسررد   رراذير 
شرررعية سررعينا قرر  ارر د هررذه الدراسررة إه مديررد قفروقررد قرر  ارر د تعريفررد   تييرران قوررر  الشررريعة السرر قية 

ئري قند،   مديد ضوابطد  شر طد،  كذا بيان أحماقرد  علرى   رد ارام حمرض اسرتلأأار اورحرام    المشرع الجزا
 المتضم  رانون  88-81بنوك او نة  في التشريع الجزائري بين اوا ريات  الجزاءات المقرر  بمو ب القانون ررض 

 الصقة. 

 .استلأأار اورحام، بنوك او نة ضوابط التلقيح،، : التلقيح الاصطناعيفتاحيةمكلمات 
Abstract : 

 Due to the insufficiency of natural methods of insemination to achieve the 

goal of childbearing among those with infertility, it was necessary to find 

alternative methods that meet this goal, and this is what scientists have already 

realized by developing what is known as artificial insemination, which has 

become an ideal option for reproduction and as a result of its necessity and its 
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great importance despite its imbalance of Evils and legal prohibitions we sought 

through this study to define its concept by defining it and clarifying the position 

of Islamic sharia and the Algerian legislator towards it, defining its controls and 

condition, as well as explaining its provisions, and in particular the ruling on 

surrogacy and embryo banks in Algerian legislation between ethics and penalties 

established under law no:18-11 included Health law.                                                                                            

Key words : 

protected areas, pollination controls, Surrogacy, Embryo banks 

Résumé :  

 En raison de l'insuffisance des méthodes naturelles d'insémination pour 

atteindre l'objectif de procréation pour celles qui sont infertiles, il a fallu trouver 

des méthodes alternatives qui répondent à cet objectif, et c'est ce que les 

scientifiques ont déjà réalisé en développant ce qu'on appelle l'insémination 

artificielle, qui est devenue une option idéale pour parvenir à la procréation et du 

fait de sa nécessité et de sa grande importance malgré ses failles Des maux et 

interdits de la légitimité, nous avons cherché, à travers cette étude, à en définir le 

concept en le définissant et en clarifiant la position de l'Islam loi et le législateur 

algérien de celle-ci, et en déterminant ses contrôles et conditions, ainsi qu'en 

précisant ses dispositions, et notamment la règle de la location des utérus et des 

banques d'embryons dans la législation algérienne entre déontologie et sanctions 

instituée par la loi n° 18-11, qui comprend la loi sur la santé. 

Mots clés  

Insémination artificielle, contrôles de fécondation, gestation pour autrui, 

banques d'embryons. 
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 مقدمة:

نرْيَا الْْيََا ِ  زيِنَة   َ الْيرَن ونَ  الْمَاد   مض تنزيلد: " راد تعاه في َ الْيَارِيَات  الصَّالِْاَت  اَفٌْ عِندَ ربَِّكَ ثرَوَاباا َ اَفٌْ  ۖ   الدُّ
.  ق  ا د قضمون الآية المريمة  مما أن الماد هو زينة الْيا  الدنيا  الينون كذلك ق  (64)المر  " أقََ ا 

د بتطور علوم الطب عارر، إلا أنزيناتها إلا أند   كما   د الفقف  الغني  اليشر كذلك  يرض الولود   يرض ال
الوراثة  علوم الجينات أصيق  إقمانية الدام أكقر مققا نظرا لتطور  سائ   أ رز  التشخيص العلمي   

الدريا  كذا تطور عملية التلقيح ق  عمليات اتصاد بدائية طييعية إه قا يعر  بالتلقيح الاصطناعي بين 
بدي  للتلقيح الطييعي  يعطي  رصا أكبر في   ث بات حالز  ين  الذي أنتأد ضر ر  الر ية في الدام بحي

قا ضيا دائر  العقض  رلص ق  نسيد  أضقى طريقا للإدام، ر ض قا يحيطد ق  حصود اوز اج على الينون 
ضوابط شرعية  رانونية  التي أاذت نصييرا ق  الاهتمام  الدراسة سواء في الشريعة الس قية أ  في مختل  

ضوع التلقيح التشريعات المقارنة  التي قنرا التشريع الجزائري،  على ضوء هذه المفاهيض تظرر أمية دراسة قو 
الاصطناعي ق  ا د مديد قفروقة الشرعي  القانوني  مديد شر طد  كذا مديد أا رياتد  أحماقد في 

 القانون الجزائري. 

شروطه بالقيود القانونية على التلقيح الاصطناعي ما مدى فاعلية تطبيق  ق  هنا تتألى الشمالية الآتية:  
 الشرعية؟  والأحكامالقانون الجزائري ظل  وأحكامه في

لتوضيح قا تذهب إليد الشمالية نتيع المنرج التقليلي  المنرج الاستقرائي ق  ا د ملي   استقراء النصوم 
 القانونية في التشريع الجزائري المتضمنة للتلقيح الاصطناعي  المقرر  لمفروقد  شر طد  أحماقد.

                                                المطلب الأول: مفهوم التلقيح الاصطناعي:         

الأول: تعريف التلقيح الاصطناعي لغة وفقها:                                                     الفرع
 رد في قعأض لسان العرم اللقاح اسض قاء الفق *رولد اللقاح اسض قاء الفق *   رد أولا: التعريف اللغوي: 

(:" صنعد يصنعد صنعا،  رو قصنوع  صنيع: عملد  الصناعة: حر ة الصانع،  عملد الصنعة.  يد) صنع 
  اء في المصياح المنف قاد  )لقح(: " لقق  لققا... ري لارح  الم    أقر..."  الصناعة : قا نستصنع ق

قق  النق  إلقاحا رح الناث الْواق ، الملققة اسض قفعود ق  ألققرا  الاسض اللقاح بالفتح  المسر...أل
 1بمعنى أبرت..." 
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أعطى الفقراء العديدق  التعريفات للتلقيح الاصطناعي نأتي على ذكر بعضرا:  عر د ثانيا: التعريف الفقهي: 
الدكتور الشقات إبراهيض  مد قنصور بأند: "  ضع الْيوانات المنوية في الجراز التناسلي  للمرأ   أ  إاصام 

اد  الطريا الطييعي  ذلك ق  ا د استخراج اليويضة  تلقيقرا بالخلية الذكرية للر    إعبويضة المرأ  بغف 
هو الجمع بين الية  نسية قذكر   الية  الاصطناعيالتلقيح "إرر  ة  عر تد الدكتور  : ز بيد زرعرا في المرأ ". 

 «الدكتور حسيني هيم : بأند:  عر د 2."الدام نسيةأنقوية بغف الطريا الطييعي، برعاية طييب مختص رصد 
ذا الالتقاء هفي ظ  ع رة ز  ية رائمة سواء تم را بيضة الز  ة بماء ز   طيية قعقد  يتض  يرا تلقيح عملية

ض له رر بغرض إدام الولد الذي لم يتيسر راالييضة للرحض بعد تخصيي ثم أعيدت راداا  رحض الز  ة أ  تم اار 
قع را بيضة الز  ة ع  طريا التقائ تخصيب يتضرا العملية التي بإ رائ « عر د كذلك " »الطييعي بالطريا اإدابه

أ  تم في أنيوم أ لا ثم نقل  قياشر   ذا الالتقاء رد حدث داا  الرحض هر سواء كان راالْيوان المنوي لز  
الز ج  في ريام ع رة  بعد ذلك الييضة المخصية إه رحض الز  ة د نما تدا  ق  الغف قطلقا ر  ذلك في حيا 

 هناك ق                                                                                 3ين.بين الز   ز  ية
التعريفات قا ركز على الجانب العلض أكقر ق  الجانب القانوني  مان  على السيارات الآتية: عر د اليعض بأند" 

الر   لتلقيح بويضة اقرأ   إاصابها داا  الرحض أ اار د بطريقة صناعية لغرض قني ملية أاذ عينة ق  ع
،  ذلك بالتققا ق  المرأ العقض عند  حالاتعملية تجري لعالج  عر د آار ن:"  4 الدام.حد ث الْم  

                                                  5ي".إدااد قني الز ج إه الز  ة في عضوها التناسلي بغفاتصاد  نس
ق  ا د قا سيا ق  تعريفات يتضح بأن التلقيح الاصطناعي هو عملية تلقيح بويضة الز  ة التي تعاني ق  
العقض  ذلك لانسداد رنا  * الوم*التي توص  قييضرا برحمرا ثم يعيد اوطياء اليويضة الملققة إه رحض المرأ  

المحا لات الفاشلة للتلقيح الاصطناعي قنذ قنتص  الستينيات  ،  رد بدأت مجموعة ق 6داا  الطار الطبي
ثم تم   لاد  الين  الشرف  " لويزا برا ن " على اثر  ا لة نا قة تم  8794 دق  أ د  ا لة سنة 

 تعتبر أ د طفلة أنيوبفي العالم  اءت إه الْيا  بواسطة تقنية التلقيح الاصطناعي ،  رد كان ، 8797سنة
رعة  لاستخداقات التلقيح الاصطناعي بالغ الصد  ترا ح  بين الاستنمار  الشأب الديني لهذه الوا

 .    7 التقفظ القانوني

الفرع الثاني: التلقيح الاصطناعي في نظر الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري:                          
 أولا: موقف الشريعة الإسلامية: 

ررر علماء الشريعة  الفقد الس قي أن الطريقة الشرعية الجائز  للتلقيح الاصطناعي تمون  قط حينما يمون 
الز ج هو قصدر الْيوان المنوي  الز  ة العقيمة التي تعاني انسداد رنا  " الوم" لديرا هي قصدر اليويضة، 
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 ية قع   وم أاذ الْيطة ق  إقمانية بحيث أرر ا بجواز اللأوء إه التلقيح الاصطناعي للضر ر  الع 
اات ط اللقاح في المختبرات  اونابيب  ضياع اوقوقة   ف ذلك ق  المحاذير الشرعية لو ود  بنوك المني 
 او نة المجمد ، التي أصيح  بها   ائض ق  اليويضات الملققة  التي تزيد ع  الْا ة في ك  قر ،    ب 

د النط   اللقاح الخاصة بالز  ين د ن  فما  بعد داح عملية التلقيح لا التأكيد هنا على ضر ر  استعما
على أن تتض عمليات  8يجب بأي حاد ق  اوحواد استعمالها لغفما،  رد أكد  قراء الشريعة المعاصر ن

يام التلقيح الاصطناعي في حالات الضر ر   قط بين ز  ين قرتيطين بعقد ز اج شرعي، حاد حياتهما، أثناء ر
الز  ية  د نما تدا  لطر  ثالث،  لا يمون التلقيح الاصطناعي بماء  فوظ بعد  را  الز  ية بط   أ    ا  
أ   فما إذ يمنع شرعا الاحتفاظ بمني الز ج في بنوك للمني وي سيب ق  اوسيام،  تجري هذه العملية بناء 

الطيية المعتمد  التابعة لوزار  الصقة قع أاذ ك  على ر ية الز  ين قعا في المستشفيات العاقة  المؤسسات 
،  عدم كش  العور   النظر إِّليرا الاحتياطات الضر رية للس قة ق  اوقراض  عدم اات ط النط   اللقاح

إلا لغرض قشر ع ققدر بقدره،  أن يياشر ذلك طييب قسلض ذ  ثقة أ  طييية قسلمة  إن تعذر  غف قسلض 
قا يجعلرا تدا  دائر   10ح الاصطناعي للضر ر  الع  ية   رض طلب المدا ا  ،  تمون عملية التلقي9

الباحة الشرعية على اعتيار أن طالب الد اء شخص قريض لم تفلح الطر  المعتاد  في ع  د عاد  قا يلأأ 
تييح لاستخدام بعض الطر  الع  ية الميتمر   كون هذه  الطر   الوسائ  تأاذ حمض  المقاصد  الضر رات 

المحظورات لتققيا الغاية الع  ية بحيث هناك ق  اعتبر الطب في هذا السيا  ققلد قق  الشرع  ضع لجلب 
،   لا يجوز ق  الناحية الشرعية أي استيداد أ  الط لمني 11قصالح الس قة  العا ية  درء اوسقام  المعا طب.

 لا  12اء ذ ات صفات قعينة كذلك،النسان  لا استق م نط  الر اد ذ ي صفات قعينة لتلقيح نس
التعاق  قع تجار النط ،  لا يجوز كذلك إنشاء بنوك للأ نة المجمد .   كما لا يجوز ق  الناحية الشرعية إ راء 
عملية تلقيح بين ر    اقرأ  لا يربطرما عقد ز اج شرعي،  لا بين ز  ين استعارا رحض اقرأ  أ نيية لتمون 

قق  بماء  ف قاء ز  را  لا تتض هذه العملية اار يا ) أطفاد اونابيب(، أ  حاضنة بمائرا،  لا لز  ة ل
دااليا )داا  الرحض( إلا بتوا ر رصد الع ج  تو ر الضر ر  كتيق  اوطياء أن لا سيي  إه الْم    الدام 
                                                                                           13إلا طريا المعاشر  المعتاد   الطييعية بين الز  ين بسيب قند أ  قنرا أ  قنرما قعا .

 عليد  إند يندم ع ج عدم الدام بالوسائ  الشرعية المممنة شرط ألا يؤدي ذلك إه اات ط اونسام  
اللققة الجاهز  أ  ضة أ  أ  اليوي كما لو يقع الدام بين ز  ين، بد ن تدا  طر  ثالث) قتبرع بالمني  

الرحض (، قع   وم أاذ الْيطة للأقراض التناسلية القابلة ل نتقاد، كمرض الايدز،  قرض الترام الميد 
( بواسطة المني المستخدم د ن مالي  أ  قرارية طيية.،   يعد أثما الطييب المختص في  Bالفف سي ق  نوع )

 صور   ف قشر عة  يمون بذلك قسلأولا قسؤ لية تأدييية  قدنية عملية التلقيح الاصطناعي قتى كان عملد في
 .                                                                   14  نائية
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 ثانيا: موقف التشريع الجزائري:   

ق   64الماد  لقد أباح القانون الجزائري استخدام تقنية  عملية التلقيح الاصطناعي  رد تم إرراره بمو ب 
يجوز للز  ين اللأوء إه التلقيقالاصطناعي. يخضع التلقيح إه الشر ط »    ذلك بنصرا:15رانون اوسر .

أن يتض بمني الز ج  بويضة -أن يمون التلقيح برضا الز  ين  أثناء حياتهما.  -أن يمون الز اج شرعيا. -الآتية: 
أعلن  هذه الماد  اعتماد  تعماد اوم اليديلة.الاصطناعي باس رحض الز  ة د ن  فها، لا يجوز اللأوء التلقيح

التلقيح الاصطناعي بين الز  ين  أررت قشر عيتد ق  ا د د ره في القضاء على إشمالات العقض ،  بذلك 
حيث عمد المشرع إه  ضع ،  قد  اكي  الجزائر التطور العلمي  الطبي بهذا الخصوم  كان  سيارة في ذلك

عملية التلقيح الاصطناعي  مدد قعالمرا.                                                           شر ط تضيط 
شرعي  رانوني في بمعنى أن يتض الز اج بو ود عقد شرعي بينرما،  يمون الز اج أن يكونالزواج شرعيا:  -1

حيث نص  ، قمرر ق  رانون اوسر 7  9في المادتين يراالز اج المنصوم عل على أركان  شر طحالة تو ره 
يجب أن تتو ر في عقد : "قمرر على9 نص  الماد   " ينعقد الز اج بتيادد رضا الز  ين"   :على9الماد  

 يقي  ".،دان، رر انعدام الموانع الشرعية للز اجهلية الز اج، رر الصدا ، رر الولي، رر شاهرر أ :الز اج الشر ط الآتية
 دق  رانون اوسر  الجزائري، بمستخرج ق  سأ ت الْالة المدنية  في حالة عدم تسأيل22الز اج طيقا للماد  
،  التلقيح بحسب هذا الشرط يقتصر على الز  ين  قط  قند  إذا تدا  طر  أ نبي 16.يقي  بحمض رضائي

 ز اج.  بين الز ج  الز  ة  رع  التقريم   عدم  المشر عية  الدام الشرعي يجب أن يتض  ع  طريا  ال
يجب أن يعبر الز  ان اللذان تربطرما ع رة ز  ية أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما:  -2

، حيث  لا يمم  بأي حاد استخدام قاء 17صقيقة ع  إرادتهما الصريحة  رضاما المطلا أثناء حياتهما.
، لما رد 18أ  الط  ) بم  طررد( أ  بالو ا الز ج في تلقيح ز  تد بعد انفصام الع رة الز  ية بينرما بالفسخ 

يترتب ع  ذلك ق  المشاك  الا تماعية  اوا رية  القانونية، لذا  ري قر وضة ر ضا راطعا في الشريعة 
الس قية ق  قؤد  أن الدام لا يمون إلا في إطار ع رة ز  ية صقيقة  أثناء رياقرا   قا لما تقتضيد 

 قا يليرا ق  رانون اوسر .                                                                   62ائري  لاسيما الماد  أحمام رانون اوسر  الجز 
ذهب المشرع الجزائري إه التأكيد على ضوابط التلقيح الاصطناعي  التركيز على شر طرا القانونية تيعا لما 

ر  تعدد بنوك الْيوانات المنوية  النط    التخصيب ق  رانون اوسر  أقام انتشا 64رض  بد الماد 
.                                                                             20في علض او نة 19الاصطناعي  مختبرات اوبحاث  التأارم العلمية

لشرط أرره المجمع الفقري هذا اأن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرها وباستعمال رحمها:  -0
، بممة الممرقة بالسعودية  هو صور  8714يناير 21الس قي لرابطة العالم الس قي  في د رتد القاقنة يوم 
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شرعية تتألى في أن التلقيح الاصطناعي هو عملية تلقيح بويضة الز  ة لو ود عيب أ  عيوم في  رازها 
 على   21تي أساسرا المدا ا  المشر عة  ينسب المولود وبيد   أقد.التناسلي  هذا قا ملد الضر ر  الشرعية ال

ذلك يجب استيعاد حالات الز  ة التي لقق  بماء ق   ف ز  را أ  بويضة ق  ز  ة أار  لقق  بماء 
، إذا  شرعية عملية 23،  لا يجوز شرعا  رانونا استلأأار أ  استعار  رحض اقرأ  أ نيية كقاضنة لمائرا22الز ج
ح الاصطناعي بين الز  ين تقوم على   وم تلقيح الز  ة بمني ز  را د ن  فه  باستعماد رحمرا  قط التلقي

 د ن رحض  فها ق  النساء. 
قع شرط  24، ق  رانون الصقة.8 قر  198 رد أضي  شرط إثيات العقض بتقديم شراد  طيية بمو ب الماد  

ر شرر ق  است قد ق  المؤسسة الصقية المعنية ) تقديم طلب كتابي قوضوعد المساعد  الطيية يؤكد بمر  
إن طف  اونابيب أ  المولود ق  عملية تلقيح اصطناعي ينسب وبيد  قراص لها(. مخابر-قؤسسات-قراكز

 أقد  يتمتع بجميع الْقو   عليد جميع الالتزاقات التي للأبناء المولودي  بالطريقة العادية ق  ري  أبائرض  أقراتهض 
  يفرض في هذا السيا  أن تمون لد أهلية الو وم قنذ صف رتد  نينا إه حين  لادتد حيا.                          ،25 أراربهض

                                    المطلب الثاني: أحكام التلقيح الاصطناعي في القانون الجزائري بين الأخلاقيات والجزاءات:                                         
 الفرع الأول : حكم استئجار الأرحام وبنوك الأجنة:                                    

 ستئجار الأرحام: أولا: حكم ا

قمرر ق  رانون اوسر  بأند " لا يجوز اللأوء إه التلقيح  64لقد رضى المشرع الجزائري بشم  صريح في الماد   
 هذا قور  يتوا ا قع أحمام الشريعة الس قية ون هذه الوسيلة تقي   الاصطناعي باستعماد اوم اليديلة

لعقض  مقا الولاد   تقي  الاستعماد السيئ كذلك لتؤدي إه اات ط الاستعماد السليض الذي يؤدي إه قعالجة ا
 على 26اونسام نتيأة الازد اج في التموي   الخلقة  النشأ  مما يؤدي إه الشر  الفساد  مقيا شيرات جمة .

  استعار  استلأأار أ - لو كان  المرأ  صاحية الرحض ز  ة ثانية للر   صاحب الْيوان المنوي -ذلك  إند لا يجوز
 :راد الله تعاهرحض اقرأ  أ نيية كقاضنة لمائرا.،  رد أررت الشريعة الس قية على حفظ الفر ج لقولد تعاه:" 

 يخضع عقد 27". أيَْماَنُ  ضْ  إَِنَُّ ضْ َ فْ  قَل وقِينَ  َ الَّذِيَ  ه ضْ لِف ر  ِ رِضْ حَاِ ظ ونَ. إِلاَّ عَلَى أزََْ اِ رِضْ أَْ  قَا قَلَمَ ْ " }
استلأأار اورحام لذات أحمام عقود اليجار في القواعد العاقة التي تضمنرا القانون المدني  المقرر ، بحيث يقع 

 .م بنصرا  " إذا كان    الالتزام  71،  ذلك حسب الماد  28باط  ك  عقد يقع على     ف قشر ع.
قة كان باط  بط نا قطلقا" كذلك  إن استلأأار اورحام قستقي  في ذاتد أ  مخالفا للنظام العام  الآدام العا

 مر  اوقوقة   يؤدي إه رطع الع رة بين الطف   أقد الْقيقية  يعرض حقو   قصالح الطف  المستقيلية يتنافى قع 
مما يدا  الطف  في قشاك  عديد    قتنوعة  يستقس  ت  يرا بدرء سييرا الماث  في تأ ف رحض اوم 29للضياع، 

اليديلة بحيث ل  يمون هذا الطف  سو  اب   ف شرعي يأاذ حمض اب  الزنا  .أ  الاب  بالتيني،  رد أكد على 
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 التي لا يقي  بها النسب الشرعي   ا مريمرا بصور   رطعية  اعتبرت طريقة  رقة ق  طر  التلقيح الاصطناعي 
 .أ،  إنما ينسب للأم التي حملتد قد  الْم    ضعتد  ر  الوضع  هو  لاد  طييعية  64 نص  عليد الماد  قا

،    استعماد لقاح الز  ين د ن  30بيولو ية يأاذ تمام حمض اب  الزنا أ  اب  الع رة الجنسية الفاسد   المحرقة
قستأ ر ق  اقرأ  أ نيية  إن الْم  يمون حراقا سواء كان الرحض المؤ ر بماد أ  بغف قاد  سواما  في حضور رحض

                                                                 31 الماد في هذا المقام يشدد التقريم. 

رأ  ثانية  لمون اليويضات  كذلك  إند لا يجوز أاذ بويضات اقرأ    ضعرا بطريقة طف  اونيوم في رحض اق
 لا يجوز للأم أن تتبرع لابنترا برحمرا لما في    32المأاوذ  أ  المشترية ق  القر  او نيية لا يجوز أن مق  في  فها

كشيرة التأثف على المورثات   اات ط اونسام  اندثار ريض اوسر  الس قي  المجتمع   33ذلك ق   اذير شرعية
المجتمع  اوضرار الجسمانية التي رد تتعرض لها اوم اليديلة عند الولاد   كذا اوضرار النفسية الس قي  تماسك 

عند تخليرا ع  قولد ها)ثمر  حملرا(  قضار أار  عديد  يطود ذكرها  تعلي  هذه الشيرات يستند إه القاعد 
ذِيَ  ال" مم   تلد، لقولد تعاه  الفقرية )درئ المفاسد أ ه ق   لب المنا ع(.  الطييعي أن اوم هي التي

،  رود     ع  في  مض تنزيلد 34"  ي ظاَهِر  نَ قِنْم ضْ قِْ  نِسَائرِِضْ قَا ه  َّ أ قَّرَاتِهِضْ إِنْ أ قَّرَاته  ضْ إِلا ال ئِي َ لَدْنَُ ضْ 
 ق  هنا  اوقوقة ليس  مجرد  عاء قستعار توضع  يد  35".  َ ِ صَال د  في عَاقَيْنِ  حَملَتَْد  أ قُّد  َ هْناا عَلَى َ هْ   "... 

بويضة ز  ة قلققة بماء ز  را ب  هي ارتياط ر حي  نفسي   سماني بين اوم  ابنرا قنذ بداية تمويند إه مركد 
ضة في رحمرا ثم  لادتد  شربد الْليب الذي في صدرها،  لذا  م   ف المقيود رانونا  لا الجائز شرعا أن تعاد اليوي

الملققة لتوضع في رحض اقرأ  تستأ ر لتقم  نيابة عنرا   ور  لاد  الطف  حيا تسلمد للز  ين، أ  للمرأ  التي لا 
تريد قشقة الْم   في هذا سررة لشعور اوقوقة ق  اوم التي حمل   أدي   رد ترضع،  ق  ثم  إن  مر  تأ ف 

                                                        36نظام اوسر . اورحام تظ   ف قشر عة تؤدي إه عوارب  ايمة تفمك
على الر ض مما تؤديد بنوك او نة  ق   ظائ  ع  ية  قا ينتج عنرا ق   وائد ثانيا:  حكم بنوك الأجنة  :  

ظائ  يجب على الخصوم في مجاد اوبحاث العلمية  إ راء التأارم  حفظ النط  بالتأميد   ر ض أن هذه الو 
أن ماط بالعديد ق  الشر ط القانونية حتى تمون احتياطا نحو ضمان أن لا يساء استعمالها أ  يتض إارا را ع  

كأن تستعم  اللقائح  اوقشاج في صور  ف قشر عة   ظور ، أ  أن يتا ر باورحام   -37أ راضرا السليمة
رانون اام يضيط هذه العمليات  ينظض ق  ا لد أحمام  ، إلا أن المشرع الجزائري لم يقدم لنا- او نة   المني

 أا ريات حالات الاصام  التلقيح  او نة  العقض،  تتأكد ضر ر  س  هذا القانون ليس قراعا   قط 
للأانب اوا ري  إنما كذلك لتنظيض الجوانب الدارية  الفنية لتسيف  إدار  هذه الينوك  المختبرات لتققيا  اية 

 ائض اليويضات الملققة إه أن تنتري حياتها على النمط الطييعي،  قرارية التأارم الع  ية  العمليات قتابعة 
الطيية على او نة الزائد  م  أي  رض بحقي أ  ع  ي،  استشعارا ق  المشرع الجزائري بضر ر  التقمض في 
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 ضع ق    228138ديد للصقة سنةالتلقيح الاصطناعي  قا يحيطد ق  عمليات  قد اهتد  إه س  رانون  
                                                                          ا لد القواعد  الجزاءات المرتيطة بمختل  العمليات التي تتض في إطار التلقيح الاصطناعي.                  

 الفرع الثاني: أخلاقيات التلقيح الاصطناعي وجزاءات مخالفة أحكامه:                    

 أولا: الأخلاقيات: 

مقاذير الشرعية تتألى أا ريات التلقيح الاصطناعي ق  ا د جملة ق  القيود   الشر ط التي تستأيب لل
 القانونية في شأن التلقيح الاصطناعي  كذا المفاسد الميف  التي تؤدي إه اات ط اللقائح  النط ،  أكد المشرع 

 التي نقدقرا كما 2224سالفة الذكر ق  رانون اوسر  سنة  64الجزائري على تلك القيود  الشر ط في الماد  
 يأتي:               

 التلقيح الاصطناعي إلا للضر ر  القصو .                           أن لا تتض عملية  -8
 أن تتض بين ز  ين قرتيطين بعقد ز اج شرعي  بر ية قنرض.                          -2
 أن تلقح بويضة الز  ة بمني ز  را  في حياتد.                             -1
  فها.                    أن يمون التلقيح في رحض الز  ة  ليس في رحض  -6
 أن لا يتض التعاق  في الخ يا التناسلية المذكر  أ  المؤنقة المحفوظة سواء بمقاب  أ  د ند. -4
أن لا تستغ  بنوك المني  او نة المجمد  اليويضات الملققة د ن علض الز  ين في عمليات  ف  -4

 قشر عة.                                                                .                  
لمدا ا  بعد أن لا تجر  أية أبحاث علمية أ  تجارم طيية على اللقائح الآدقية  او نة لغف  رض ا -9

 قوا قة السلطات المختصة.                                               
، حيث أرر المشرع 39 ق  هنا  إن القانون الجزائري رد حدد شر ط الممارسة السليمة المشر عة  القانونية  المياحة 

 ضر ر  إتياع اوصود العلمية في لذلك ضر ر  أن يحوز الطييب على الترايص القانوني لممارسة قرنة الطب، 
الطب،  أن يقصد الطييب ق  عملد ع ج المريض، هذا قع رضا المريض الصريح،  بمخالفة الطييب لهذه الشر ط 

في 40يضع نفسد أقام المسؤ لية المدنية  الجزائية  التأدييية  هذا قا استقرت عليد أراء الفقد  ا ترادات المحممة العليا
                                                     الجزائر.        

 
 ثانيا: الجزاءات: 

 المشار إليد أع ه دد المشرع الجزائري رد أ رد في اليام القاق   2281بالر وع إه رانون الصقة الصادر سنة 
ق  ذات القانون  198د  قند أحمام  زائية تجرم ك   ع  يعد مخالفة لضوابط التلقيح سالفة الذكر  المحدد  بالما
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قرما ااتلف  صفة الجاني سواء كان شخص طييعي أ  قعنوي،  رصد لها عقوبات تترا ح بين المشدد   المخففة 
   بين اوصلية  التمميلية.                                                  

 عقوبة الشخص الطبيعي:-0

بأن يعارب ك  شخص طييعي يخال   2281نون الصقة لسنةق  را 616: رض  الماد  العقوبة الأصلية-أ
سنوات إه 4ق  القانون ذاتد بالْيس ق      198ضوابط التلقيح الاصطناعي المنصوم عليرا في الماد  

.                                                                    دج8.222.222دج  إه  422.222ق   سنوات،   راقة82
ق  رانون الصقة المشار إليد أع ه أند ع    على العقوبة اوصلية  662حددت الماد  العقوبة التكميلية:  -ب

المحموم بها يمم  أن يعارب الشخص الطييعي بعقوبة أ  أكقر ق  العقوبات التمميلية المنصوم في رانون 
 لا يجوز أن تستمر وكقر ق  ث ث سنوات،  تتمق  في العقوبات الآتية:                                                  41العقوبات الجزائري

تعليا أ   -الرصاء ق  إصدار الشيمات  /أ  استعماد بطارات الد ع،-المنع ق  الراقة، -مديد الراقة،  -
المنع المؤر  ق  ممارسة قرنة  -، 42سقب  واز السفروقية رصاء ق  الصفقات العمال -سقب راصة السيارة،

 أ  نشاط.                                 

 عقوبة الشخص المعنوي: -5

يعارب الفاع  المعنوي الذي  " تفرد عقوبة للشخص المعنوي بنصرا 668:  نأدها في الماد  العقوبة الأصلية-أ
لجديد عنصرا  احد ق  القانون ذاتد، بغراقة لا تق  ع  خمسة ق  رانون الصقة ا 198يخال  أحمام الماد  

دج".،  ي حظ ق  ا د هذا النص 822.222أضعا  الغراقة القصو  المنصوم عليرا للشخص الطييعي.
              المشرع شدد ريمة الغراقة المحموم بها على الشخص المعنوي ققارنة بتلك المحموم بها على الشخص الطييعي.               أن 
يعارب  2281ق  رانون الصقة لسنة198الشخص المعنوي الذي يخال  أحمام الماد  العقوبة التكميلية: -ب

ق  القانون نفسد ع    على العقوبة اوصلية بالعقوبات التمميلية الآتية:                                                       2 قر   668طيقا لنص الماد  
حأز الوسائ   العتاد المستعم  في ارتمام  -سنوات،  4 تتأا ز المنع ق  ممارسة نشاط الصقة لمد  لا -

ح  الشخص المعنوي.                                                   –سنوات،   4 حد  قلققاتها قد  لا تتأا ز لا المؤسسة أ  إ –المخالفة،   
 خاتمة:

  د التقديد إلا اند ييقى مجرد استقناء  ر ض قا للتلقيح الاصطناعي ق  أمية علمية  رانونية على  
راعد  "أن أص  التلقيح طييعي  رو ضر ر  تييح  ظور يشم  ق  بد عقض وند  قرما ينوء بد ق  نفع ييقى  ق  ٌ
قسارا يجانب الفطر  النسانية  ينطوي على جملة ق  المفاسد  المحاذير الشرعية،  قا يسورنا إذ يسورنا إليد إلا 
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ة في الدام . نستش  ق  الدراسة مجموعة ق  الفوائد  النتائج يمم  تقديمرا في العناصر الآتية:         الضر ر  الملق
إن التلقيح الاصطناعي يدا  في مجاد الباحة الشرعية  رد أار تد ضر ر  الدام ق  دائر  التقريم لما  يد  -8

  حالات العقض  عدم القدر  على الدام ق  نفع في مجاد الع ج المشر ع بمختل  الوسائ  للتخفي  ق
 الطييعي.                                         

إن المشرع الجزائري أ از اللأوء إه التلقيح الاصطناعي  أحاطد بضوابط شرعية  رانونية بحيث أكد على  -2  
ما  برضا كليرما،  أن يتض كذلك بمني ضر ر  أن يتض التلقيح بين ز  ين تربطرما ع رة ز اج شرعية  أثناء حياته

الز ج  بويضة الز  ة  في رحمرا د ن الاعتماد على الرحض المستعار أ  اوم اليديلة،  هذا يجعلنا نستخلص أن 
المشرع الجزائري أباح التلقيح الاصطناعي بشيء ق  التقفظ تقيدا قند بأحمام الشريعة الس قية،  يظرر ذلك 

ره للعديد ق  العمليات المرتيطة بالتلقيح الاصطناعي كتأكيده على   وم الارتصار ق  ا د استيعاده  حظ
على عدد قعين ق  اليويضات الملققة المطلوبة في الزرع تفاديا لو ود  ائضا  يرا،  تأكيده على عدم  واز إ راء 

تفاديا لما رد ينأر ق   اذير تجارم على او نة الزائد ، كما أرر بعدم  واز استعماد رحض اوم اليديلة، ك  ذلك 
 -1                                                      قفاسد تؤدي في عموقرا إه اات ط اونسام.      

إند  على الر ض ق  اهتمام المشرع في بعض نصوصد المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي  المترا حة بين ك  ق  رانون 
بالصقة سالفا الذكر إلا أند أ ف  في مجم  قا أرر بد ضر ر   ضع نصوم تتعلا بتنظيض اوسر   القانون المتعلا 

عمليات التلقيح  الاصام  العقض  او نة  كذا تنظيض عملية تجميد اللقائح سواء كان  أقشاج أ  أ نة أدقية، 
ف  تضمين شرط مقا  كذا تنظيض عملية ات   او نة الزائد  ع  العدد المطلوم، زد على ذلك  المشرع أ 

نظرا لخطور  العمليات  -6  2281ق  رانون اوسر   64النتيأة أ  مقا الضر ر  ق  التلقيح ضم  نص الماد  
المحظور   المرتيطة بالتلقيح الاصطناعي اصوصا تأثفها الميف على المجتمعات  ااصة في مجاد اات ط اونسام 

لتلقيح الاصطناعي، مدد  يد الضوابط بصور  أد    يشدد  يد نقترح على المشرع ضر ر  س  رانون اام با
الوص  الجزائي للأ عاد المشار إليرا  المرتيطة بالتلقيح الاصطناعي  تشدد  يد بالمقاب   العقوبات الجزائية المتعلقة 

 بهذه او عاد.   

 

                                                                                                                               

 قائمة الهوامش:
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 84 القانون الوضعي الجزائر، دار الهد ، م إرر  ة : التلقيح الاصطناعي دراسة ققارنة بين الفقد الس قي  ز بيد  -2
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